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-دراسة مقارنة  -تجاوز حدود الدفاع الشرعـي 
*
 

 سعيدة -طاهر مولاي.جامعة د -/أ  /أ س تاذ محاضر  -لريد محمد أ حمد. د

 ملخص

من المعروف بـ    القـانو   ـن لمـن حـ خ بـع  نـر  ـ  نماـع أ و مـا  أ و عرمـع أ   يقـو  بـدف  هـ ا 

خع و أ ثناء قيا  ه ا الشـخص ماررسـة  لاخ أ ن الاعتداء لوقف الخنر المتوق ، وه ا ما يعرف بحالة الدفاع الشرعي، ا 

مله   القانو ، فمن المتصور ب    يتمادى ل كثر مما هو ما توجب لرد الخنر، ويكـو  بـ   ه ا الالوك الذي ك

قد  رج عن الا طار الماموح  ، ذ  أ نع أ وق  ضرر أ كبر من الضرر المتوق  حدوثع  ليع في حالة وقـوع الخنـر 

 .فيكو  ب   متجاوزاً لحدود دفا ع

Résumé 

Il est connu que la loi permet à celui qui est en danger pour lui ou pour sa richesse 

ou de son honneur de stoppé cette attaque est d’empêché la perception du risque, ce qui est 

connu comme la situation de légitime défense, mais au cours de ce comportement qui est 

garanti par la loi, il ce peut que cet personne inflige un dommage plus grave que prévu 

dépassant ainsi les limites de sa défense. Alors quelle est la position du droit positive ou du 

doit islamique  envers cette situation ? 

 مقدمة

ص أ   يدف  العدوا  عن نماع و عـن مـا  و عـن لقد أ قرت جمي  الشرائ  مبدأ  الدفاع الشرعي، ف  باحت للشخ

خة ماؤولية جنائية كانت أ و مدنيـة و لـو أ   . غيره عندما لا تتوفر   حرية الدولة و لم يرتخب القانو     فعله أ ي

ع حـق  خـ اً عنـع ب  ن فعلًا يننبق  ليع وصف الجريمة في ظاهره، جا لًا الدفاع حقخاً مشروـ اً للمعتـدي  ليـع و معـبرخ

 ".حق الدفاع الشرعي " ه سمخا

لاخ  لى أ  خ حق الدفاع قد يمضي ا لى ضرب أ و جرح أ و قت  المعتدي في الحالات الـ  لا ينـدف  ف ـا ا  م  الا شارة ا 

لاخ أ  خ حـق المعتـدي  بالقت ، م  أ  خ القت  مجرخ  ماقتضى النصوص التشريـعية و تنكـره المنـرة الا ناـانية الاـللاة ا 

و حمظ حياتع و ما يتخص  بها أ باح   جرح أ و قت  المعتدي الذي أ هـدر عصـمة   ليع في الدفاع عن حرمة دمع

 .دمع بعدوانع

انتمـاء التناسـب بـس جاـامة فعـ  الدفـاع  لكن كثيراً ما يقو  المعتدى  ليع بردخ الاعتداء الحاصـ   ليـع ماـ باً 

نـر، و هـو مـا اصـنل   ـ  والخنر الذي هدده، أ ي اس تعم  قدر من القوة يزيد  ـ  مـا كا  كافيـاً لدرء الخ

                                                           
*
يداع المقال   20/20/0222: تاريخ ا 

 20/20/0222: تاريخ تحكيم المقال
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فما هو يا ترى موقف المقع الجنائي الومعي و الشريعة الا سلامية مـن ". تجاوز حدود الدفاع الشرعي " تاميتع 

 :ه ا ما س  حول الا جابة عنع وفق الخنة الآتية. ه ا التصرخف ؟

 ماهية الدفاع الشرعي: المبحث ال ول

 تعريف الدفاع الشرعي: المنلب ال ول -

 أ ركا  الدفاع الشرعي و موابنع: لب الثانيالمن -

 تجاوز حدود الدفاع الشرعي: المبحث الثاني

 حالات التجاوز و شروطع: المنلب ال ول -

 المرق بس التجاوز وسوء اس تعرل حق الدفاع الشرعي: المنلب الثاني -

 لشرعيموقف المقع الجنائي الا سلامي من ما  لة تجاوز حدود الدفاع ا: ثالثالمنلب ال  -

 ماهية الدفاع الشرعي: المبحث ال ول

في ه ا المومـوع يلـز  بداهـةً أ   نـتوخل و لـو بصـمةة مـوجزة عـن الدفـاع الشرعـي، ل  خ نشـوء الدفـاع  للحديث

لاخ  الشرعي شرط أ ساسي للكلا  عن تجاوز حدوده، ماعنى أ  خ تجاوز حدود الدفـاع الشرعـي لا يكـو  موجـوداً ا 

ذا وجد الدفاع الشرعي ذا  .تعا 

 تعريف الدفاع الشرعي: المنلب ال ول

ة اللازمـة لصـدخ  نـرة حـال غـير  فالمقصود بالدفاع الشرعي في القانو  الومعي في أ دقخ معانيع هو اسـ تعرل القـوخ

د بالا ي اء حقخاً يحميع القانو  مشروع يهدخ
1
 . 

دت الآراء المقهيخة حول تحديد النبيعة القانونية للدفاع الشرعي، فقد قي  أ  خ الدفاع الشرعي نـوع مـن  و لقد تعدخ

رادتع غير معتبر  كراه المعنوي يمن  الماؤوليخة الجنائيخة ل  خ المداف  بخضو ع لضغط الاعتداء أ صبحت ا  ة قانونًا ممخـا الا 

ة مختارة آ ر قي  بـ   خ المـداف  يمـار  . يعنخ  الركن المعنوي للجريمة الذي يتنلخب أ   تكو  الا رادة حرخ و في رأ ية أ

ة نيابيخة عن الدولة ال  لا يمكنها ظروف الحادث من ردخ الاعتداء في حينع، و لذ  يقو  ال فراد بردخ  وظيمة  امخ

الاعتداء با ب الضرورة
2
. 

                                                           
1
دت تعـاريف الدفـاع الشرعـي في . 282عربيـة، ص ، دار النهضـة ال(القاـل العـا  ) شرح قانو  العقوبات : محمود نجيب حا ني/الدكتور  لقـد تعـدخ

فع الدكتور خع/ القانو  الومعي حيث عرخ ة يا تخدمع أ يخ فردة من أ حاد النخا  لدف  اعتداءة أ و  نـرة اعتـداء بمعـ  : "  لي أ حمد راشد ب  ن قدر من القوخ

د المداف  ذاتع أ و ا  وومـاً  يعدخ جريمة    النخمس أ و المال سواء أ كا  الاعتداء يهدخ أ نظـر مؤلمـع، القـانو  الجنـائي، المـدأ  و أ صـول ".غيره من النخـ

ة،  فع الدكتور202، القاهرة، ص 2092النخظرية العامخ خع/ ، و عرخ ردخ اعتداء غير مشروع يق     الشخص نماـع أ و مـا  أ و : " سام  الا يخد جاد ب  ن

خمع، مبادئ قانو  العقوبات ".نمس أ و مال غيره   .221، دار النهضة العربية، ص 2002، طبعة (قال العا ال )أ نظر مؤل
2
 .022، دار المكر العربي، ص 2090، (القال العا ) قانو  العقوبات : م  مو  أ حمد سلامة/تورالدك  
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و لكن الرأ ي الغالب الذي  ليع المقع هـو أ  خ الدفـاع الشرعـي يقـو   ـ  فكـرة المقـابلم أ و الموازنـة بـس المصـا  

يثار مصلحة أ ولى بالر اية تحقيقاً للصا  العا  فمع  الدفاع و ا   أ هدر حـقخ المعتـدي فقـد  .المتعارمة لل فراد و ا 

                   صـــا  حـــقخ المعتـــدى  ليـــع و هـــو الحـــقخ ال جـــدر بالر ايـــة في نظـــر ا  ـــ  بعـــد أ   هـــبط المعتـــدي

بالقلاة الاجتماعية لحقخة
1
. 

ا المقصود من الدفاع الشرعي في المقع الا سلامي و المعبرخ عنـع بـدف  الصـائ  فهـو ردخ اعتـداء غـير مشروـع : " أ مخ

"حريةً للنخمس أ و العِرض أ و المال 
2
فمـن اعتـدى  لـيا فاعتـ دوا " : و أ دلة جوازه شر اً  ديدة منها قو  تعـالى. 

خقوا الله و ا  "المتخقس  لموا أ  خ الله م  ليع ماث  ما اعتدى  ليا و ات
3
لـو : "سلخ وقول الرسول ص  الله  ليع و . 

ذ ة فح فتع بحصاة فمق  ت عينع لم يكن  ليك جناح  ل   ليك بغير ا  "أ  خ امرأ ً اطخ
4
. 

و عرمـع و مـا تحـت يـده مـن مـال  و قد أ جم  المقهاء    أ  خ دف  المعتدي شرخع ليحمي المعتدى  ليع في نماع

ل ا تلموا في التكييف الشرعي للدفاع من حيث كونع واجباً أ   مباحاً للمعتدى  ليع لاخ أ نّخ  .من الاعتداء، ا 

لى أ  خ النخمس لا تباح لذا وجب دف  المعتدي عنهـا، و  فميما يتعلخق بالدفاع عن النخمس، فقد ذهب جمهور المقهاء ا 

ذا كا  المعتـدي كافـراً  ه ا ظاهر م هب الحنميخة، و الرأ ي الغالب في م هب المالكيخة و هو مـ هب الشـافعيخة ا 

ليـع بعـق فقهـاء الحنـابلم و ما ذهـب ا 
5
لى أ  خ الدفـاع عـن الـنخمس مبـاح بـلا قيـد لا .  ة ا  و ذهـب بعـق المالكيخـ

ذا كا  المعتدي مالرً  ليع الشافعيخة ا  واجب، و هو ما ذهب ا 
6
خمـق .  ق بالدفـاع عـن العـرض فقـد ات ـا فـيما يتعلخـ أ مخ

لى . المقهاء    وجوب دف  المعتدي ق بالدفـاع عـن المـال فقـد ذهـب بعـق المقهـاء في ح ـع ا  ـا فـيما يتعلخـ و أ مخ

خع واجب و لكنخ  لى أ ن ع مقيخد بحـالات وجوبع بلا قيد و هو ا تيار فقهاء الشافعيخة، في حس ذهب البعق الآ ر ا 

. معيخنة ك   يكو  في المال روح أ و يكو  مملوكاً للغير أ و تعلخق بع حقخ للغير و ه ا ما يراه أ كـثر فقهـاء الشـافعيخة

ة أ ذى  ذا ترتخب    ترك الدفاع عنع هـلاك أ و شـدخ خع مباح و لكنخع مقيخد بحالة ما ا  في حس يرى البعق الآ ر ب  ن

و هو ما يراه المالكيخة فيكو  في ه ه الحالة واجباً   
7
خع مباح بلا قيـد و لـ س واجبـاً،   .  ا المريق الآ ر فيرى أ ن أ مخ

ع خـ ر ابن  ابدين في حاش تع أ ن  ـوز أ   يقاتـ  : " و يبدو أ  خ ه ا ما يراه كلخ من فقهاء الحنميخة و الحنابلم، فقد قرخ

                                                           
1
  .022، دار النهضة العربية، ص 2099، (القال العا ) شرح قانو  العقوبات: محمود نجيب حا ني/الدكتور 
2
لاحـظ أ  خ دفـ  مـن الم. 12، ص 2090نظرية الدفاع الشرعي في المقع الجنائي الا سلامي و المقـع الجنـائي الومـعي، طبعـة : يوسف قاسم/الدكتور 

أ نظر، محمد . الصائ  عبارة تتكوخ  من مركب ا مافي، دف  ماعنى التنحية و الا زالة، و الصائ  فهو اسم فا   من المع  صال و معناه سنا أ و اس تنال

ين الشيرازي براهيم مجد الدخ   هـو المعتـدي الذي و    ذ  فالمقصود بالصـائ. 20ص  1هـ،ج  2120القامو  المحيط، طبعة : بن يعقوب بن محمد ا 

زالتع و الحماية منع. يانو    غيره ليقهره أ و ليؤذيع ب  يخ نوعة من أ نواع ال ذى و الاعتداء  .فدف  الصائ  هو تنحيتع عن الصيال و ا 
3
  .200سورة البقرة الآية رقم  
4
  .متمق  ليع 
5
حاش ية الدسوقي  ـ  : ، الدسوقي100ص  8هـ، المنبعة العلمية، ج  2122البحر الرائق شرح كنز الدقائق، النبعة ال ولى، : زين الدين بن نجيم 

  . 129ص  0عة بدو  س نة، منبعة   سى الحلبي، ج الشرح الكبير، طب
6
  .129ص   0رج  الاابق، ج الشرح الكبير    مختصر ألي ، طبعة بدو  س نة، المنبعة العامرة،، الم: أ بو البركات أ حمد الدردير 
7
  .129ص  0المرج  الاابق، ج : الدسوقي 
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..." دو  ما  و ا   لم يبلغ نصاباً 
1

ني . ، و  لمخ ذ  أ  خ المال ممخا ياتباح بالا باحة له ا كا  الدفاع عنع مباحـاً  خـ ن و ا 

ذا مـا تـوافرت القيـو  ة    و أ رى أ   يكو  الدفـاع عـن الـنخمس واجبـاً و عـن المـال أ يضـاً ا  د الـ  أ وردهـا المالكيخـ

 . الشافعيخة

 أ ركا  الدفاع الشرعي و موابنع: المنلب الثاني

خع لقيا  الدفاع الشرعي لا بدخ من توافر ركنيع و فعـ  الدفـاع، و لـ خ الم ثلا  في فع  الاعتداء  الجدير بالذكر أ ن

ة بع، فركن فع  الاعتداء لا بدخ أ     :يتوافر فيع شرطسركن من ه ين الركنس شروط أاصخ

أ   يكو  هناك  نر اعتداء غير مشروع أ ي اعتداء بمع ة يعدخ جريمة يعاقب  ل ـا القـانو  أ و الشرعـ : ال ول -

ذ أ  خ الشريعة الا سلامية ك   تعتد به ا الشرط لقيا  دف  الصائ  ا 
2
. 

خع لو ترك المعتدي و ش  نع وفق ا ـرى العـادي لل مـور ل فخ فعـله و وقـ  : ثان ر - أ   يكو  الخنر حالًا بحيث أ ن

و  لمخ ذ  أ  خ الوظيمة الاجتماعيخة للدفاع هي وقايـة حـقخ مـن  نـر لا تاـ تني  الاـلنات . ضرره    المور

ة أ   تدرأ ه و هو ما ت  أ  بع الشريعة الا سلاميخ  ةالعامخ
3
. 

ا ركن فع  الدفاع فلكي يكو  مباحاً لا جريمة فيع تشـطط القـوانس الومـعيخة و الشريـعة الا سـلاميخة أ   يكـو   أ مخ

ذا كا  هـو الوسـ يلم الوحيـدة  لاخ ا  الدفاع لازماً و دف  الاعتداء لتجنخب الخنر الحال، و لا يكـو  هـ ا ضروريًا ا 

  يمكن ماوجبها بلوغ الغاية الم كورة، أ ي لا يكو  أ ما  المعتدى  ـ  نماـع أ و مـا  أ و عرمـع وسـ يلم أ  ـرى ال

 .4صالحة لدف  ه ا الخنر، كر يشطط أ يضاً أ   يكو  ه ا المع  متناس باً م  جاامة الخنر

ا موابط ال اك بالدفاع الشرعي فما يمكن قو  هـو أ  خ الدفـاع الشرعـي هـو دفـاع مومـوعي، ل نـع يتنلـب  أ مخ

ثباتًا ونمياً  ثباتع وتدألًا في تصوير ظروفع وتقدير ال دلة المقدمة بصدده ا   .تحقيقاً لا 

قمال باب المرافعة أ مـا  مح ـة المومـوع فيل ز  ب    يكو  الدف  قد أ ثير    وجع ثابت؛ وأ   يكو  قد قد  قب  ا 

وبالتالي لا يمكن أ   يثار ل ول مرة أ ما  المح ة العليـا ويتوجـب  ـ  مح ـة المومـوع أ   تتعـرض لهـ ا الدفـ  في 

ذا قد  المتهل دفعاً صريحاً بتوافر الدفاع ال  ذا كانت الدعوى ترشح للقـول بتـوافر حـالة أ س باب ح ها ا  شرعي، أ و ا 

                                                           
1
  .229ص  0حاش ية ابن  ابدين، دار الكتب العربيخة الكبرى، طبعة بدو  س نة، ج : ابن  ابدين محمد أ مس 
2
ر الدفاع، و ا    ذا ما قـا  بـع صـاحب الحـقخ فيـع في ننـاق مـا  و  ليع فا  خ كلخ فع  أ ذنت الشريعة بعمله لا يعتبر اعتداءً يبرخ كا  فيع أ ذى للغير، ا 

ر بها، ف خ هـ ا لا يعتـبر اعتـداءً غـير مشروـع يـبرخ بع و الزوج الذي يضرب زوجتع ليؤدخ بنع ليؤدخ اء، كال بِ يضرب ا  الحـقخ في  أ مرت بع الشريعة الغرخ

طار الحدود ال  رسمتها الشريع  .ةالدفاع الشرعي طالما كا  ذ  في ا 
3
 .282المرج  الاابق، ص : يوسف قاسم/الدكتور  

4
ــور  ــوبات : محمــود محمــود مصــنم /الدكت ــانو  العق ــا )شرح ق ــة،(القاــل الع ــة الثامن ــة، ص ص 2020 ، النبع ، 012، 012، دار النهضــة العربي

عـ .      202المرجـ  الاـابق، ص : يوسـف قـاسم/، و الدكتـور012المرجـ  الاـابق، ص : محمود نجيب حا ني/الدكتور لى أ  خ المشرخ و هنـا نشـير ا 

ة  بشرطـ أ   يكـو  " ... : قـوبات الجزائـريمـن قـانو  الع 10/0الجزائري قد نبخع ا لى شرط التناسب لقيا  الدفاع الشرعي حيث جاء في نـصخ المـادخ

  ".الدفاع متناس باً م  جاامة الاعتداء 
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الدفاع ولو لم يقد  المتهل دفعاً صريحاً بها؛ ولا يشطط ب    يكو  ال اك بقيا  حالة الدفاع الشرعـي بلمـظ صر  

ثارتع ضمناً، ك   لا يشطط لقيا  حالة الدفاع الشرعي ا طاف المداف  بالجريمة ب  يكمي ا 
1
. 

ــوده  ــ ا  قي عـي وال ــاع الشرـ ــوافر شروط الدف ــن ت ــق م ــوى التحق ــد بحــث مومــوع الدع ولمح ــة المومــوع عن

ث في واس تخلاص نتيجة ذ  بالقول بتوافره أ و انتمائع، لذ  كا   ل ا البت فيـع، لكنهـا ل اـت ملزمـة بالبحـ

ل بها ولم تكن وقائ  الدعـوى كـر أ ثبتتهـا المح ـة ناطقـة بتوافرهـا مر ـة  حالة الدفاع الشرعي طالما لم ي اك المتهخ

لقيامها، ويعني ذ  أ نع لا يقب  من المهتم النعي    الحا ب  نع لم يتحدث عن حالة الدفاع ولم يمص  ف ا
2
. 

لكن سلنة مح ة الموموع في القول بتوافر الدفاع الشرعـي مـن  دمـع ل اـت منلقـة بـ  قضـ  لرقابـة مح ـة 

القانو ، كالخن   في تنبيق القانو  أ و القصور في التا ب والحـالة الثالثـة هي أ   تكـو  الوقـائ  تـدل  ـ  قيـا  

فاع الشرعي فيتعس    مح ة الموموع أ   تعطف بهاحالة الد
3
. 

ذا مــا أ أـ  المعتــدى مـال المعتــدي  ليــع و فـرخ هــاربًا بــع،  لى أ  خ حـالة الدفــاع قــد طتـدخ و تنــول ا  وهنـا نشــير ا 

ة المناس بة لاسطداد ه ا المـال و فللمعتدى  ليع أ   يتتبعع حتّخ ياطدخ منع ما ، و   في ذ   أ   يا تعم  القوخ

لاخ هـ ه، و في كلخ ذ  لا  ذا لم تكن أ مامع وس يلم لاسطداد ما  ا  لى حدخ قت  المعتدي فله أ   يقتله ا  لو وصلت ا 

 .يعتبر اعتداء المعتدي منتهياً ل  خ حالة الدفاع تكو  ما زالت قائمة

 عيتجاوز حدود الدفاع الشر : المبحث الثاني

ة أ كبر ممخا تقتضيع الضرورة لدف  الاعتداء الواق   ليع يكـو  في ذ   ذا قا  المعتدى  ليع باس تعرل قدر من القوخ ا 

ى بع مقدار الدفاع المشروع، و يعتبر الزائد عن هـ ا المقـدار  ـدوانًا غـير مشروـع  ماؤولًا عن فعله الذي تعدخ

خع ب   يكو  قد تجاوز حدود الدفاع الشرعييا  ل عنع من الناحيتس الجنائيخة و المدنيخة ل    .ن

 حالات التجاوز و شروطع: المنلب ال ول

اتخمق المقهاء    أ   تجـاوز حـدود الدفـاع الشرعـي هـو انتمـاء التناسـب بـس جاـامة فعـ  : حالات التجاوز .2

د المعتــدى  ليـع، أ ي اسـ تعرل قــدر مـن القـوة يزيـد  ــ  مـا كا  كا . فيـاً لدرء الخنــرالدفـاع والخنـر الذي هـدخ

والتجاوز عن حدود الحـق بهـ ا المعـنى ياـ تلز  سـ بق قيـا  حـالة الدفـاع بتـوافر شروطهـا، و ـ  ذ  فلـ س 

المقصود انتماء شرط من شروط الدفاع الشرعي
4
. 

فــاع الشرـعـي ينمــي وجــود حــق الدفــاع فتخلــف شرط مــن شروط فعــ  الاعتــداء الماــ توجبة لقيــا  حــالة الد

اـا في محـيط  ذا كا  الخنر مشرو اً أ و كا  ما تقبلًا فلا نكو  بصدد حق الدفاع الشرعـي وا  الشرعي قانونًا، فا 
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ذا لم يكن الدفاع لازماً ولم يكن موجهاً لمصدر الخنر، فـا   سـ ب الا باحـة لا يقـو  قـانونًا، أ مـا  التجريم، ك   ا 

لا  شرط التناسب فهو يمطض توافر الشروط ال  رى مج عة وال  بها يث ت الحق قانونًا، ومـا شرط التناسـب ا 

ذا قلف التناسـب بـس جاـامة الخنـر والدفـاع كنـا في  الا طار الذي  ب أ   يباشر الدفاع في نناقع، و ليع ا 

نناق التجاوز
1
. 

اسـ تعرل المـداف  : " والشريعة الا سلامية في ه ا الصدد لم قتلف عن القانو  الومعي، فقد عرفت التجاوز ب  نع

" الاعتداءقوة أ كثر مما تقضي الضرورة لدف  
2
. 

و  ليع فا  خ انتماء أ يخ شرطة منها ينمي وجـود حـقخ الدفـاع الشرعـي قـانونًا و يعتـبر المعـ  جريمـة وفقـاً للقوا ـد  

ة  :و لتحديد ماؤولية المتجاوز يتعسخ ال ين بس حالات ثلاث. العامخ

ذا كا  التجاوز وداً فا  خ المداف  يكو  ماؤولًا عن الجريمة ال*  ة، اـن انتهـز فرصـة ا  خـ   ارتكبهـا ماـؤولية ودي

بـ ــداء بالضرـ ــرد هــ ا الاعت ــع أ   ي مالان ــإ كا  بوســعع و با  ــدي وــداً ب  ــ  المعت بـ فقت ــع بالضرـ ــداء  لي         الاعت

 .فقط دو  غيره

ة، ك    نـ*  خـ ذا كا  التجاوز  ن  ً فا  خ المداف  يكو  ماؤولًا عن الجريمـة الـ  ارتكبهـا ماـؤولية غـير ودي ئ ا 

ــدة ــ يلم الوحي ــ تعملها هي الوس ــ  اس ــ يلم ال ــير يــي  أ  خ الوس ــو غ ــ  أ ــد   ــع فيعتق ــدير موقم ــداف  في تق        الم

 .اللازمة لردخ الاعتداء

ذا كا  التجــاوز مبنيــاً  ــ  أ ســ باب معقــولة لدى المــداف  تجــرد فعــله مــن العمــد و الخنــ   كــر لــو كا  وليــد *  ا 

اً أ زال ســ ينرة لا رادتــع  لــ ر، في هــ ه الحــالة تدتمــي عــن المــداف  الامــنراب و دقخــة الموقــف الغيــن بلغــا حــ دخ

الماؤولية الجنائيخة، و  لمخ انتمائها هو انتماء الركن المعنوي للجريمة
3
. 

اوز حـدود الدفـاع الشرعـي لـكي ياـ تميد الجـاني مـن العـ ر المخـف للعقـاب النـا  عـن تجـ: شروط التجاوز .0

 :يشطط أ   تتوافر الشروط الآتية

ا  خ نشــوء الدفــاع الشرـعـي بالافخــة شروطــع ســواء المتعلخقــة بمعــ  : نشــوء حــالة الدفــاع الشرـعـي قــانوناً : ال ول -

خع بتوافر ه ه الشروط يث ت الحقخ   .الاعتداء أ   بمع  الدفاع شـرط أ ساسي للكلا  عن تجاوز حدوده، ل ن

د في اسـ تعر  : أ   يتجاوز المداف  حدود الدفاع الشرعي: الثاني - ذا نش   للمداف  حقخ الدفاع الشرعي، فهـو مقيخـ ا 

ة الـ  ياـ تعملها مـدخ فعـ  الاعتـداء،  فيلـ   المـداف  بالقـدر  بال ا  حدوده و ال  ت ثخ  في لزو  تناسب القوخ

لى  عـ صراحـةً و الضروري الالافي لدرء الاعتداء، كر يل   ب  لاخ يلج   ا  لاخ في ال حوال الـ  نـصخ  ل ـا المشرخ القت  ا 
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لى اسـ تعرل القتـ  في  أ ورد ذكرها    س ي  الحصر، فا   لم يل   ب  ، ب    تجاوز حدخ التناسب العا  أ و لجـ   ا 

غير الحالات الماموح بها، ك   يقت  الاارق الذي لا يحمـ  سـلاحاً و الذي لا تعـدخ جريمتـع مـن الجنـايات  ـدخ 

تجاوزاً لحدود حقخ الدفاع الشرعيم 
1
. 

ع يبـاشر : أ   يكو  التجاوز بحان نيخة: الثالث - خـ و يعني ه ا الشرط أ  خ المداف  قد تجاوز حدود الحقخ معتقداً أ ن

ضروري، أ ي يعتقد أ  خ أ فعـال الدفـاع الـ  صـدرت منـع لا قـرج عـن حقخع في درء الاعتداء بالقدر اللاز  و ال

ة الـلاز  لدرء  نـر العـدوا  و  ـ  ذ  فـا  خ .   الا طار المشروع للدفاع، فهيي ما زالت متناس بة م  قدر القـوخ

ر يعـدخ مـن خـ ن قبيـ   كلخ ما ي  تيع المداف  من أ فعال بغير توافـر حان النيخـة لا يعـدخ مـن قبيـ  الدفـاع المشروـع و ا 

الانتقا  غير المشروع، ممخا يا توجب عقابع في ه ه الحـالة بالعقـاب كامـلًا عـن جميـ  أ فعـا  الـ  تجـاوز ماوجبهـا 

و تقدير توافر حان النيخة من  دمع أ مر موموعي يمص  فيع قاضي الموموع دو  رقابة  ليـع مـن . حدود حقخع

مح ة النقق
2
. 

لى أ  خ تحقق معنى التجاوز أ مـر لا تجـري فيـع المقارنـة بـس الضررـ  لى أ  خ جانباً من المقع ذهب ا  و تجدر الا شارة ا 

لى الضررـ الذي الذي مٌن ، والضرر الذي حدث م  اا يكو  مح  المقارنة فيع هو النظر بعـس الاعتبـار ا  نعاً  ، وا 

أ حدثع المداف  في س ي  الدفاع، وما كا  في وسعع أ   يحدث من أ ضرار أ  رى
3
. 

اشطط البعق منهل أ   تكو  القوة الماديـة الماـ تخدمة دفا ـاً عـن الـنمس أ و المـال متناسـ بة في مـداها  ـ  و 

ذا أ ث ـت  جاامة الاعتداء، فور زادت ه ه الجاامة زادت القوة المادية اللازمة لدفعـع والعكـس بالعكـس، فـا 

ألالًا مابدأ  التناسب بـس الضررـين أ   المداف  كا  بوسعع رد الاعتداء بضرر أ  ف من الذي تحقق بالمع      د ا 

مما يحقق معنى التجاوز لحدود حق الدفاع
4
. 

لى التناسـب بـس الاعتـداء  لى القـول بـ    معـنى التجـاوز لا يتحقـق بالنظـر ا  كر ذهب جانب أ  ـر مـن المقـع ا 

لى ا اا توجع النظرة ا  لتناسب بس الوس يلم ال  كانـت في متنـاول المعتـدى  ليـع وبـس الوسـ يلم والدفاع مجرداً، وا 

ذا ث ت أ   الوس يلم الما تعملم كانت في ظروف  اس تخدمهاال    اسـ تعرلهابالمع ؛ فينتمي الحديث عن التجاوز ا 

أ و كانت الوس يلم الوحيدة في متناول المداف  الاعتداءأ ناب الوسائ  لرد 
5
. 

 المرق بس التجاوز وسوء اس تعرل حق الدفاع الشرعي: المنلب الثاني

ساءة اس تعرل الحق    النحو التالي  : ا تلف المقهاء في ش    التمرقة بس تجاوز حدود الدفاع الشرعي وا 
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لى القول با  كًلا من تجاوز حدو : الرأ ي ال ول ساءة اسـ تعرل الحـق ذهب فريق من المقهاء ا  د الدفاع الشرعي وا 

ذا أ سـاء المـداف  اسـ تعرل حقـع بـ    تجـاوز حـد  نّل يعتبرو  أ   الرد اعتـداء ا  مطادفا  في المدلول، وبناء  ليع فا 

نع يعاقب في ه ه الحالة .التناسب مثلًا، و   ذ  فا 
1
 

لى : الرأ ي الثاني لى القول بخلاف ذ ، حيث فرقوا ب ـنهر، و اسـتندوا في ذ  ا  وذهب فريق أآ ر من المقهاء ا 

ع ه ا الحق من أ جلها، وير  لا  روج عن الغاية ال  شر  ساءة اس تعرل الحق ما هو ا  ى أ يـاب هـ ا الـرأ ي أ   ا 

ساءة صورتس؛ ال ولى بقصـد الانتقـا  كـر لـو كانـت فتـاة ترعـ  قنيعـاً مـن المعـز  ابتـداءأ   توجع القوة : أ   للا 

فهـيي أ   ياـ تعم  : أ مـا الصـورة الثانيـة.وتركتها ترع  في أ رض الغير، فنهق المعتدى    زر ـع وضرب المتـاة

ود حقع باـوء نيـة، وهـ ه الصـورة قـتلط بحـالة التجـاوز، ولكـن المداف  القوة لرد الاعتداء، ولكنع يتجاوز حد

.الذي يمرق ب نها وبس حالة التجاوز أ نّا ت ن باوء النية
2
 

ع الدكتور داود سليما  العنار في رسالتع المتعلقة بتجاوز الدفاع الشرعي، النقـد ا لى كلا الـرأ يس،   فانتقـدوقد وجخ

ساءة اس تعرل الحق ه ا الحق بالرم  مـن الرأ ي ال ول     أ سا  أ نع قد ألط بس تجاوز الدفاع الشرعي وبس ا 

لا  لى القول ب    التجاوز في الدفاع الشرعي ما هـو ا   ـروج عـن حـدود )وموح التمرقة بس المدلولس، و انتهي  ا 

لا صورة من صور ( الا باحة ساءة اس تعرل حق الدفاع الشرعي ما هي ا  وبنـاء ( روج عـن  ـلم الا باحـةالخـ)ب إ ا 

سـاءة اسـ تعرل الحـق تعتـبر  ـد  مشروـعيتع     ه ه التمرقة يكو  التجاوز غير مشروع لذاتع، في حـس أ   ا 

ليع من نقد بالقول ب    مـن ياـ تعم  مـن القـوة مـا  طارئة ول ات لذاتع؛ ثم يا تنرد الدكتور موضحاً ما ذهب ا 

يتجاوز حدود الدفاع، وهـ ه الـزيادة غـير مشروـ ة أ ساسـاً يزيد    ما يناسب الخنر حاب ظروف الدفاع 

مالانـع الهـرب ب  سـلوب غـير  كونّا وقعت أارج حدود الا باحة، أ ما من يداف  دفا اً شرعياً متناسـ باً ولكـن كا  با 

مار ولا مشس، يكو  قد أ ساء اس تعرل حقع في الدفاع، ل نع ب   يكو  قد  رج من  ـلم الا باحـة و ـارض 

 .هدافع العامةالقانو  في أ  

خ  ع وا   كا  قد طن عن ال ول كونع فرق بس كل من التجاوز في حدود الدفاع الشرعـي، وأ ما الرأ ي الثاني فيرى أ ن

ساءة اس تعرل الحق، حيث أ عن  لا ساءة اس تعرل الحق مدلولًا مخالماً لمدلو  الاصـنلا  الذي لا ياـ تلز   وا 

لا أ نع يـرى أ   أ يـا ب هـ ا الـرأ ي قـد وقعـوا في تنـاقق، حيـث يصـمو  ارتـالاب الخروج عن حدود الحق، ا 

ساءة لاس تعر  .الجريمة بعد زوال الحق ب  نع ا 
3
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  الا سلامي من ما  لة تجاوز حدود الدفاع الشرعيموقف المقع الجنائي: المنلب الثالث

ة اللازمـة لدفـ   لى أ  خ المصول  ليع يعتبر متجاوزاً لحدخ الدفاع المشروع أ و مخلاًّ ماعيـار القـوخ ذهب فقهاء الا سلا  ا 

ة أ كبر من القدر اللاز  لـردخ اعتـداء الصـائ ، ك   يكـو  ممخـا ينـدف  بالع ذا اس تعم  قدراً من القوخ صىـ الاعتداء ا 

فدفعع بالالاح، أ ي لم يـراع الطت ـب المومـوع لحـدخ الضـبط الذي ي ثخـ  في الدفـ  ب  يسرـ الاـ ب  أ ي ال  ـف 

، و  ليع فا  خ كلخ زيادةة ي  ت ا المداف  تعتبر تجاوزاً غير مشروع ياـ  ل عنـع مـ  مرا ـاة ظـروف المصـول  فال  فخ

           واضح مــن عبــارات المقهــاء الــواردة  ليــع و ملاباــات الاعتــداء مــن حيــث الزمــا  و المــالا  و كلخ ذ 

 .في كتبهل المقهيخة

لاخ : " فقــد جــاء عــن الالاســاني في بدائعــع خــع لا يقــدر  ــ  الدفــ  ا  ن فــا   شــهر  ليــع ســ يمع يبــاح   أ   يقــتله ل 

ذا شـهر  ليـع العصـا لـيلًا، ل  خ الغـوث لا يل... فالا  القت  من ضرورات الدف  فيباح قتله...بالقت  حـق و كـ ا ا 

خــع يمكنــع  ن بالليــ   ــادةً ســواء كا  في الممــازة أ و في المصرــ، و ا   أ شــهر  ليــع نّــاراً في المصرــ لا يبــاح قــتله، ل 

"الاس تغاثة بالنخا  
1
. 

ع كمـ : " و قال المقيع ابن قدامى في مغنيع خـ ه، و ا    و ا   ضربـع ضربـةً عنلتـع لم يكـن   أ   يلـني  ليـع ل ن شرخ

ع في حـالةة لا  خـ ة ل ن خـ ضربع فقن  يمينع فولىخ مدبراً فضربع فقن  رجله فقن  الرجـ  مضـمو   ليـع القصـاص أ و الدي

" وز   ضربع 
2
. 

ـ: " و قال المقيع ابن حز  في محلاه ة أ و غيره، فـا   ت سرخ ناا  ظلرً من لصخ    طـرده منـع و فمن أ راد أ أ  مال ا 

منعع فلا يح خ   قتله فا   قتله حينئ ة فعليع القود، و ا   توقخ  أ ق  من أ   يعاجله اللصخ فليقـتله و لا ءء  ليـع 

خع مداف  عن نماِع  "ل ن
3
. 

المقهيخة و غيرها كثير يمكننا أ   نقول با  از أ  خ المقع الجنائي الا سلامي قد  ـا  تجـاوز حـدود فمن ه ه النصوص 

ة  ذا اسـ تعم  قـدراً مـن القـوخ الدفاع الشرعي، حيث اعتبر المعتدى  ليع متجاوزاً لحدخ الدفاع الشرعي المشروـع ا 

ذا  أ كبر من القدر اللاز  لردخ اعتداء الصائ ، و  ليع فا  خ المداف  يكو  ماؤولًا من الناحيتس الجنائيخة و المدنيخـة ا 

ى  خع ب   يكو  قد تعدخ ة أ ق خ من القدر الذي اس تعمله فعلًا، ل ن كا  في وسعع ردخ اعتداء الصائ  بقدر من القوخ

، ل  خ المعيـار ذا كا  المعتدو  أ كـثر مـن واحـدة  ما كا   ب  ليع ال امع من حدود م  مرا اة حالة التحا  القتال ا 

رات معقـولة عنـد  ة اللازمة لدف  اعتداء الصائ  هو الظنخ المبـني  ـ  مـبرخ ل  ليع لقيا  قدر القوخ ال ساسي المعوخ

 .المعتدى  ليع، و ه ا المعيار نا بي حيث ي  أ  في اعتباره كافخة ظروف العدوا  الواقعيخة الدقيقة

                                                           
1
  .008ص  0المرج  الاابق، ج : الالاساني 
2
  .11ص  8المرج  الاابق، ج : ابن قدامى 
3
  .122ص  22، مكتبة الجمهورية، ج 2090المح ، طبعة س نة : أ بو محمد  لي بن أ حمد بن سعيد بن حز  



26 
 

خمـاق القـانو  الومـعي مـ  أ حـالا   المقـع الا سـلامي في حـا تجـاوز المـداف  و من هنا ك   يظهر بجلاء مدى ات

حدود حقخ الدفاع الشرعي عن ال فعال الصادرة منع عن ود، حيث يوجـب كلخ مـن القـانو  الومـعي و المقـع 

 . الا سلامي ماؤوليتع عنها ماؤولية كاملم

ا ال فعال ال  تصدر منع دو  ود و يكو  متجاوزاً ف ا حدود الدفاع المشروع فا  خ القانو  الومـعي  تلـف  أ مخ

ذا كانت صادرة منع    أـوة . في ح ها م  حا المقع الا سلامي فالقانو  الومعي يوجب مااءلة المتجاوز عنها ا 

ا المقع الا سلامي فيرى ألاف ذ ، فالمداف  في نظره لا يا  ل عن ال فعـال طالمـا كانـت صـادرة منـع  أاطئ، أ مخ

ني    أ سـ باب معقـولة لاعتـداء المعتـدي مـتّ كا  في قـرارة نماـع بناءً    اعتقاده الغالب    ظنخع، أ ي المب

ده و ا   كانت في حقيقة ال مر منافية لما اعتقد و ظنخ   .يعتقد بلزومها و تناس بها م  الخنر الذي يهدخ

ع أـلاف  الجنـائي و بالرم  مـن ومـوح هـ ا الخـلاف بـس كلخة مـن المقـع خـ خنـا نـرى أ ن ن لاخ أ  الا سـلامي و الومـعي ا 

لى ما توجبع روح الشريعة الغراخء في أ حالامها الـ  تـ  مر دائمـاً بالدفـاع عـن الحقـوق و حريتهـا و ظاهري با لنظر ا 

ذا جع  من التجاوز فعلًا معاقبـاً  ليـع، : " و في ه ا المعنى يقول أ حد ال سات ة. الحماظ  ل ا فالقانو  الومعي ا 

ذا اعتبر ه ه الحالة  ـ راً مخمخمـاً لعقوبـة الجنايـة،  –من ناحيـةة أ  ـرى  – فا  خ ذ  مبالغةً في حمظ الحقوق، و ا 

اء أ مـر  طار الشريعة الغرخ لى ناحية الرأ فة مان يتجاوز حدود حقخع بحان نيخة و كلخ ذ  في ا  خع  ن  ا  فمعنى ذ  أ ن

"مقبول و لا ءء فيع 
1
. 

 : أاطة

فاع الشرعي يدش   بوقوع الاعتـداء حقيقـةً أ و حكـرً بـ    يكـو  الاعتـداء  ـ  وشـك هك ا يتخض  أ   حق الد 

و لا  وز للمعتدى  ليع أ   يضرب المعتدي بعـد انتهـاء  دوانـع، فـا   . الوقوع و يدتهيي الحق فيع بانتهاء العدوا 

  ما يطتب  ـ  فعـله، ل  خ ضربع يصب  فعله انتقاماً لا  دوانًا و يعتبر ب   متجاوزاً حقخع المشروع فيلزمع مر

ليع عصمتع كر لـو لم يعتـد أ صـلًا، و لـ س للمعتـدى  ليـع أ   يقـتص لنماـع  المعتدي ماجرد انتهاء  دوانع تعود ا 

 .بنماع ب  يلج   للالنة التصة لتقتص   ما دا  الاعتداء قد وق  و انقضى

ة  ه بالقـوخ ذا كا  الدفاع لازماً لردخ العـدوا  ف شـطط أ   يـردخ ه،و لا  ـوز أ   ياـ تعم  قـوةً أ كـثر  و ا  المناسـ بة لـردخ

لاخ اعتبر متجاوزاً لحقخع المشروـع  ة الاعتداء، فلا يدفعع بوس يلمة يمكن الاكتماء ماا دونّا من الوسائ  و ا  تموق قوخ

خماق فقهاء الشريعة و القانو   و الضر  المطتخب عن ه ا التجاوز يكـو  بحاـب نوعهـا و. و فعله يلزمع مر  بات

لى قـاضي المومـوع  ة المناس بة لردخ العدوا  يرجـ  ا  لى أ  خ تقدير مدى الا فراط و القوخ نوع ا ني  ليع، م  الا شارة ا 

ة الجارنية ل خ منهر و ال داة الما تعملم  في ظ خ ظروف الواقعة و ملابااتها و سلوك المعتدي و أ ألاقع و القوخ

غمال كلخي للمعيار الشخصي  .للمعتدى  ليع في الواقعة من غير ا 
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ة المناسـ بة قـدراً لازمـاً لـردخ العـدوا  و باشر  ذا نش   حق الدفـاع بـ خ شروط نشـوئع و أ صـب  اسـ تعرل القـوخ فا 

لى قت  المعتدي مثلًا فقد يكو  هـ ا القتـ  في حـدود شروط الدفـاع  المعتدي  ليع حقخع في الدفاع ف  دخى فعله ا 

فـا   ث ـت . الظروف و الملاباات الموموعية المحينة بالحادثـةالمشرو ة و قد يكو  تجاوزاً لها،و ذ  بحاب 

ة ال  تبلغ حدخ القت  بعد انتهاء العدوا  أ و أ  خ العـدوا  كا  تهديـداً  ل تجاوز حقخع في الدفاع باس تعرل القوخ أ  خ المتهخ

ة ال  ب لها فيع فا  خ فعـله يع  ه لا يتنلب مث  القوخ تـبر مـن قبيـ  الانتقـا  و ما تقبلًا و ل س أ مراً حالًا أ و أ  خ ردخ

ه القانو  الومعي و الشرعي معاً  خع  رج عن طبيعة الدفاع الشرعي الذي أ قرخ  .يا  ل عنع باعتباره قتلًا وداً، ل ن
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